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 تحفظ:

كومتي بين حال الم ورأستجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل  يةلاتفاقلنص ا ان هذا

 5ة برقم ة الرسميلمنشور بالجريدية( ما هو الا نسخة عن النص االاتفاق) ومنظمة التحرير الفلسطينيةجمهورية مصر العربية 

 هذال ة المصدرةالحجية، وذلك دون ادني مسئولية على الجها له يةالعربية من الاتفاق ةالنسخبأن  ، علما3/2/2000بتاريخ 

 النص.

 

 

 

 يةتفــــاقا

 بيـــن

 جمهورية مصر العربيةحكومة 

 منظمة التحرير الفلسطينيةو      

 لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية      

 ئبومنع التهرب من الضرا زدواج الضريبيلإبشأن تجنب ا

 ورأس المال الدخل على المفروضة

 

 تين"؛ومنظمة التحرير الفلسطينية والمشار إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدجمهورية مصر العربية حكومة  إن

عربية تشريعات الحيد الإيمانا منهما بأهمية العمل العربي المشترك وانـسجاما مع تطلعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في تو

 وخاصة الاقتصادية والضريبية.

 لمال.اورأس  الدخل علىورغبة منهما في عقد اتفاقية بينهما لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة 

 

 يلي:ما  علىتفقتا اقد ف    
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 (1) المادة

 يهما.كلفي المتعاقدتين أو  ي أي من الطرفينالأشخاص المقيمين ف على يةتفاقالا هطبق هذت 

 

 (2)المادة 

نظر بصرف ال حليةالم أو أقسامه السياسية أو سلطاتهالطرف المتعاقد فرضها يالتي  ضرائب الدخل على يةالاتفاق هذهطبق ت (أ)

 .جبايتها عن طريق

 لمال،ارأس  عناصر الدخل علىأو  الدخل مجموع علىجميع الضرائب المفروضة  الدخل على مفروضةال ضرائبال تبرتع (ب)

ور جموع الأجم علىوالضرائب  ةعقاريي الملكية المنقولة والالتصرف ف من المكاسب المتحققة علىذلك الضرائب  يفبما 

  والمرتبات التي تدفعها المشروعات.

 خص:لأا على يه يةالاتفاق هاعليطبق تن يالحالية الت ج( الضرائب)

 :العربية مصرلجمهورية بالنسبة   

 العقارات المبنية. علىضريبة الأطيان والضريبة  وتشمل العقارية:الضريبة  (1

قانون رقم والمعدل بال 1981لسنة  157دخل الأشخاص الطبيعين المفروضة بالقانون رقم  علىالموحدة الضريبة   (2

 .1993لسنة  187

 أرباح شركات الأموال. على( الضريبة 3 

 وتعديلاته 1984لسنة  147 ( رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادرة بالقانون رقم4 

يما فار إليها شوي يأخر قالمفروضة بطرأو  بعاليه( الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة 5 

   .المصرية بـ الضريبة بعد

       الدخل يشار إليها فيما بعد بالضريبة الفلسطينية. علىالضريبة  الفلسطينيللجانب بالنسبة        

 يةفاقالات ههذ علىقيع توالبعد تاريخ  تفرض وهرهاــج في مشابهة أو ثلةاـرائب ممـض ةأي على أيضا يةاقالاتف امـــأحك سريت)د(  

  أو بدلا منها. الحاليةالضرائب  إلىبالإضافة 

ب وانين الضرائق علىتطرأ تعديلات جوهرية  ةبأيالطرف الآخر المتعاقدتين كل من الطرفين  يالسلطات المختصة ف تخطر)هـ(      

  الدخل ورأس المال فيها وذلك عبر القنوات الدبلوماسية. على

 

 (3)المادة 

 عامة  اتريفتع

 :النص خلاف ذلك سياق ضتما لم يق يةالاتفاقهذه لأغراض  (1

 قصد به:ي يغرافـلجابالمعنى  خدمجمهورية مصر العربية وعندما يست (مصربتعبير )قصد ي (أ)

 "التراب الوطني.

 "البحر الإقليمي.

ي بقصد الدوللقانون ل طبقا حقوق السـيادة مصر عليهاوالملاقصة له والتي تمارس  لبحر الإقليمي"المنطقة فيما وراء ا

ي توجد في المياه التي تعلو والت وتدبيرها سواء كانت حية أو غير حية الموارد الطبيعية علىاستكشاف واستغلال والمحافظة 
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المتعلقة بالاستغلال الاقتصادي للمنظمة واستكشافها وكافة  الأخرىالأنشطة  وباطنه، وكذلكسفل القاع أو في أالبحر قاع 

  الحقوق الأخري.

 "الجرف القاري.

 يستخدم بالمعني الجعرافي يقصد به: الفلسطينية: وعندما( منظمة التحرير فلسطينويقصد بتعبير )

ة ه الإقليميالميا ي والجرف القاري وجميع المناطق الأخرى الواقعة خارج"الأراضي الفلسطينية بما في ذلك البحر الإقليم

تثمار راج واساستخفلسطين حق السيادة طبقا للحقوق الدولية وتشريعها القومي لغايات  عليهاالفلسطينية والتي تمارس 

 لبحر.ارض وتحت قاع مواردها الطبيعية والحيوية والمنجمية وكافة الحقوق الأخرى التي تتواجد في المياه والأ

تحرير ظمة الحسب النص جمهورية مصر االعربية أو من تعني عبارة )الطرف المتعاقد( وعبارة )الطرف المتعاقد الأخر( )ب(

 الفلسطينية.

مل من الأشخاص وجميع الهيئات الأخري التي تعا مجموعة أخري أو شركة أوشخص طبيعي أي  (شخص) لفظب قصد( يج) 

  ريبة طبقا للقوانين المعمول بها في أي من الطرفين المتعاقدين.كوحدات خاضعة للض

 الناحية من مليعاقانوني كيان وحدة أوة أيالخاص أوأو  من أشخاص القانون العام اعتباري أي شخص (شركة) لفظقصد ب( يد)  

 أنه ذي شخصية اعتبارية على الضريبة

 قدين.أحد الطرفين المتعا يمقيم فشخص يديره  مشـروع أي (تعاقدينالم الطرفينا لأحدمشروع ) عبارةصـد بقي (هـ)

 .النص قتضيهي حسبما الفلسطينية(الضريبة المصرية أو الضريبة ) ضريبة لفظ( يقصد بو)

 طرف يف الةعالفدارته إ مركز يتخذتقوم بها السفن أو الطائرات التابعة لمشروع نقل  ة عملياتأي ي(النقل الدول)( يقصد بعبارة ز)

  لآخر.ااقد فيما عدا عمليات النقل التي تقوم بها السفن أو الطائرات بين أماكن تقع في الطرف المتعاقد متع

 وزير المالية في كل من الطرفين المتعاقدين أو من يمثله قانونا. (سلطة مختصة)ال( يقصد بعبارة ح)

 :(مواطن) لفظقصد ب( يط)

 قد.الطرف المتعا بجنسية يتمتع فرد أي -        

 الطرف المتعاقد.في  الساري قانونتضامن أو شركة تعتبر كذلك وفقا للشركة  أو يقانونشخص  أي -        
 

 ررقالم يلمعنا ،عريف محدديقصد بأية عبارة أو لفظ لم يرد له ت ينالمتعاقد أحد الطرفينبمعرفة  يةهذه الاتفاقأحكام عند تطبيق  (2

 لك.لنص خلاف ذرد في اما لم ي الاتفاقية، وذلكالطرف بشأن الضرائب التي تتناولها هذه  في القوانين المعمول بها في ذلكله 

 

 (4)المادة 

 قيمالم

رائب ذلك الطرف للضلقـوانين  يخضع وفقاأي شخص  طرف متعاقد( يفمقيم ) عبارةقصد بي يةالاتفاقهذه لأغراض  (1

  .مماثلةطبيعة  منأو أي معيار آخـر إدارته  ركزإقامته أو ممحل وذلك بحكم موطنه أو المفروضة فيه 

ن فإ تعاقدين،طرفين المالأولي من هذه المادة مقيما في كل من طرف من الوفقا لأحكام الفقرة يعتبر  شخصحالة ما إذا كان  يف (2

  هذه الحالة وفقا للقواعد التالية:



 

4 

 

 كل يفتصرفه  حتتدائم فإذا كان له مسكن  تصرفه،مسكن دائم تحت  يكون له فيه في الطرف المتعاقد الذي عتبر مقيما( يأ)

 وأصية قات شخعلا في الطرف المتعاقد الذي يوجد به مركز مصالحه الرئيسية أو يعتبر مقيمامن الطرفين المتعاقدين 

 .أوثق اقتصادية

 ركزمبه  وجود مسكن دائم تحت تصرفه أو في حالة عدم إمكان تحديد الطرف المتعاقد الذي يوجدعدم  حـالة( في ب)

 .معتاد امةه محل إقفي الطرف المتعاقد الذي يكون له في يـعتبر مقيما رئيسية في أي من الطرفين المتعاقدينالمصالحه 

ن من الطرفي في أي  الطرفين المتعاقدين أو إذا كان لم يكن له محل إقامة معتادكلا يف ه محل إقامة معتاد( إذا كان لج)

 .يحمل جنسيتهالذي  الطرففي  يماعتبر مقي المتعاقدين،

  لجنسية.ابذات  من الطرفين المتعاقدين فيعتبر مقيما في الطرف الذي ولدبه من أب يتمتع ( إذا كان يحمل جنسية كلد) 

ترك باتفاق مش ل إقامتهتحديد مح أعلاه، فيتمد(  ،ب، ج )هـ( إذا لم يكن بالإمكان تحديد محل إقامة أي شخص وفقا للفقرات )أ،

 لمختصين في الطرفين المتعاقدين.بين السلطتين ا
 

ما في الطرف من غير الأشخاص الطبيعين مقيخر آشخص  ،من هذه المادة (1وفقا لأحكام الفقرة ) في حال إذا كان هناك، (3

وجد عاقد الذي يرف المتلم يكن يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين فيعتبر مقيما في الط جنسيته، وإذاالمتعاقد الذي يحمل 

 .الفعليةفيه مركز إدارته 

 

 (5)المادة 

 المنشأة الدائمة

 عضه.أو بل نشاطه كمشروع الفيه المكان الثابت للعمل الذي يزاول  (المنشأة الدائمة) عبارةقصد بيية الاتفاق ههذغراض لأ (1

 ما يلي: الخصوصوجه  على (المنشأة الدائمة) عبارةشمل ت (2

 .محل الإدارة (أ)

 .ب( الفرع)       

 ماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.ج( الأ)

 كتب.الم( د)

 المصنع.( ه)

 الورشة. (و)

  المنجم أو المحجر أو حقل البترول أو أي مكان آخر لاستخراج موارد طبيعية. (ز)

 .المزرعة أو الحقل (ح)

و أو المشروع وقع أر هذا الم)ط( موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية ذات الصلة إذا استم

 النشاط لمدة تزيد في مجموعها عن ستة أشهر خلال فترة اثني عشر شهرا.

ستمرت تلك اين إذا تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع عن طريق العاملين أو أفراد آخر)ى( 

 ني عشر شهرا.الأنشطة لمدة تزيد في مجموعها عن ستة أشهر خلال فترة اث

       

 : ( ما يليالمنشاة الدائمة) عبارةشمل تلا  (3

 .فقطلعرض أو الإحتفاظ بها لغرض ا لمشروعل المملوكة البضائع ولسلع أاغرض تخزين الخاصة لبالتسهيلات  الانتفاع( أ)

 خر.تشغيلها لحسابه فقط بمعرفة مشروع آبغرض  لمشروعالمملوكة لالبضائع وسلع البالاحتفاظ  (ب)



 

5 

 

 .معلومات للمشروعالبضائع أو تجميع السلع أو الشراء  يباشربمكان ثابت للعمل  الاحتفاظ( ج) 

 ة أو مساعدةة تمهيديصف ذات مماثلة نشاطيباشر إعطاء معلومات أو القيام بأبحاث علمية أو أوجه  ثابت الاحتفاظ بمكان( د) 

 .للمشروع

 بأعمال ذات صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.)هـ( الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام 

( ه)لى ( إأمــن ) ةسابقال اتالفـقر يالمشـار إليها فمن نشطة مجموعة من الأ أي يزاول به فقطبمكان ثابت  الاحتفاظ (و) 

 مساعدة. صفة تمهيدية أو اذالأنشطة هذه مجموع والناجم عن للمكان الثابت  الإجمالىبشرط أن يكون النشاط 

لطرف لشروع تابع مأحد الطرفين المتعاقدين الشخص الذي يعمل في ذلك الطرف المتعاقد نيابة عن يعتبر منشأة دائمة في   (4  

  واعتاد مباشرة هذه السلطة. المشروع نيابة عنسلطة إبرام العقود المتعاقد الآخر إذا كان له 

أن له  يعتبر -مينبإعادة التأ عدا ما يتعلق فيمالطرف متعاقد مين التابع ن مشروع التأإف المادةمن الأحكام السابقة لهذه  استثناء  (5

بتأمين  قام أوالآخر  هذا الطرففي إقليم التأمين بتحصيل أقساط المشروع قام ما إذا  الطرف المتعاقد الآخرمنشأة دائمة في 

 لا يكون وكيلا ذا صفة مستقلة.خلال شخص  واقعة فيه وذلك منمخاطر 

أو  خرالآ اقدالمتع الطرفأو تحت سيطرة شركة مقيمة في  مسيطرةين المتعاقد طرفينال إحدكون شركة مقيمة في  إن مجرد( 6

 اته أياحد ذ في ( لا يجعلبأية طريقة أخري)سواء عن طريق منشأة دائمة أو ذلك الطرف المتعاقد الآخر في  هااطتزاول نش

 .يمن الشركتين منشأة دائمة للأخر

 ذلك يفيامه بنشاط لمجرد ق الطرف المتعاقد الآخر يمنشأة دائمة فلأحد الطرفين المتعاقدين التابع  مشروعال لا يعتبر أن (7

ذا ه مارسيشريطة أن  مستقلةصفة  لهخر آو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل من خلال سمسار أالطرف المتعاقد الآخر 

المشروع،  عن هذا ن هذا الشخص يمارس نشاطه كله أو أغلبه نيابةة ومع ذلك فإذا كاالمعتـاد مهنتهفي حدود  الشخص العمل

 .لا يعتبر وكيلا ذا صفة مستقلة في مفهموم هذا البند فأنه

 

 (6)المادة 

 عقاريةالموال الأن عالدخل الناتج 

 جد بهاقد الذي يوالطرف المتع يف للضريبةذلك الدخل الناتج من الزراعة(  يعقارية )بما فال أموالالناتج عن  الدخليخضع  (1

 .موالالأتلك  الأخرى،

حال  أي على بارةعال هشمل هذتو موالوجد به تلك الأي ذيالمتعاقد الطبقا لقانون الطرف  (عقاريةال الأموال) عبارة ( تعرف2

لكية م بشأنلعام لقانون اأحكام ا هاعليتنطبق  التيالزراعة والحقوق  يفالأموال الملحقة بالأموال العقارية والمعدات المستعملة 

ت أو المستودعا لاستغلاحق أو  استغلالمتغيرة أو ثابتة مقابل  في مبالغ بالأموال العقارية والحق الانتفاعوحق  يالأراض

       .د الطبيعية ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال العقاريةمواأو غيرها من الالمعدنية  المواد

 ر.خآنحو  أي على الهااستعم أو تأجيرها أوالمباشر للأموال العقارية  عمالالاستمن المستمد خل الد على (1) لبندأحكام ا طبقت (3
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موال الأدخل الناتج من وال لمشروعالمملوكة لعقارية الموال الأالدخل الناتج من  علىكذلك ( 3) ،(1) البندينكذلك أحكام  طبقت (4

 .مهنيةلأداء  عملةمستالعقارية ال

 

 (7)المادة 

 التجارية والصناعية رباحالأ

لمشروع اا لم يكـن م فقطالتي يوجد فيها المشروع الدولة  يفللضريبة  ينالمتعاقد طرفينال أحديحققها مشروع  يالأربـاح الت (1

سابق، النحو ال لىع اطاـروع يزاول نشـان المشـك نفإ فيهه ـة كائنـريق منشأة دائمـعن ططرف متعاقد آخر  فينشاطا يزاول 

 فقط. من الأرباح المنشاة الدائمةما يخص تلك حدود  في لكنو ي الطرف المتعاقد الآخرفباح المشروع تخضع للضريبة فإن أر

 المتعاقد الآخر ربح المشروع الناتج عن:كما يخضع الطرف 

تي لبضائع الالسلع والبيع الذي يتم في الطرف المتعاقد الآخر للسلع أو البضائع من نفس النوع أو من نوع مماثل لتلك ا (أ)

 تقوم ببيعها المنشأة الدائمة.

تلك التي ماثل لمالأنشطة الأخري التي يتم مزاولتها في ذلك الطرف المتعاقد الآخر والتي من نفس النوع أو من نوع   (ب)

 .تزاولها المنشأة الدائمة
 

في كل  فتحدد فيهائنة منشأة دائمة ك قعن طري الطرف المتعاقد الآخر في نشاطايزاول  ينالمتعاقد طرفينحد الأإذا كان مشروع  (2

 ي الطرفف مةالدائ ةالمنشا تحققها تكان يالتأساس الأرباح  علىتخص المنشأة الدائمة  يالمتعاقدين الأرباح الت طرفينمن ال

امل ماثلة ويتعمظروف  في نفس الظروف أو يف مماثلا نشاطاأو  النشاطيزاول نفس  مستقلاكانت مشروعا  أو المتعاقد الآخر

 يعتبر منشأة دائمة له. يالذعن المشروع  بصفة مستقلة تماما

ة التنفيذي يفارذلك المص يبما ف الدائمةالمنشأة بالخاصة  اريف الحقيقةخصم المصتالدائمة عند تحديد أرباح المنشأة  (3

ول قواعد المعموفقا لل وذلك ،يرهاغ يالمنشأة الدائمة أو ف الكائنة به الطرفالإدارية العامة التي أنفقت سواء في المصاريف و

 بها في الطرف المتعاقد الخاضع فيه الدخل للضريبة.

 شروع.( لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا أو بضائع للم4

لأرباح ل ينسبسيم أساس تق علىة ـبمنشأة دائمتحديد الأرباح الخاصة  علىأحد الطرفين المتعاقدين في  يجري إذا كان العرف (5

 يمن تحديد الأرباح الت قدذلك الطرف المتعامنع ت لا من هذه المادة (2)أحكام الفقرة  نإف المختلفة أجزائه علىالكلية للمشروع 

ى لإ يأن تؤد بأن طريقة التقسيم النسبي يج على رفـالع ـهعلىذي جرى ـال يم النسبــالتقسياس ـأس على للضرائبع ـتخض

 هذه المادة.  يف بينةلمنتيجة تتفق مع المبادئ ا

كن يما لم  يخرأسنة بعد  الطريقةنفس تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد ب يالأرباح التفإن  المادةمن هذه  السابقة بنودلأغراض ال (6

 خلاف ذلك. وكاف لعملهناك سبب سليم 

لا تخل  م هذه المادةفإن أحكا يةالاتفاق ههذ في يمواد أخر انفراد لىع ل تتناولهاالدخإذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من  (7  

 المواد.بأحكام تلك 
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 (8المادة )

  يالجوالنقل و البحري النقل

ركز م فيهيوجد  الطرف المتعاقد الذي في ائبالدولي للضر النقل يطائرات فالسفن أو الالناتجة من تشغيل  الأرباحتخضع  (1

 .للمشروع الفعلي الإدارة

اقد الطرف المتع وجود هذا المركز فييعتبر ف ظهر الباخرة، علىتشغيل السفن لمشروع  الفعلي الإدارةمركز  في حالة وجود (2

لأصلي ايه الميناء فلذي يقع ايعتبر في الطرف المتعاقد ف الميناء،إذا لم يوجد مثل هذا  ،أو لسفينةه الميناء الأصلي لفي الذي يقع

  لسفينة.اإذا لم يوجد مثل هذا الميناء فيعتبر في الطرف المتعاقد الذي يقيم فيه من يقوم بتشغيل  ة أو،للسفين

سفن التشغيل ية لعملية عالموكالة  فى أو مشروعاتحاد أو  فيالأرباح الناتجة من الاشتراك  علىبالمثل  (1)أحكام الفقرة  تسري (3

 أو الطائرات.

    

 (9)المادة 

 ذات الشروط الخاصة شتركةالمالمشروعات 

وع تابع مال مشر أسرأو  رقابةإدارة أو  يبطريق مباشر أو غير مباشر ف ينالمتعاقد حد الطرفينلأتابع مشروع  إذا ساهم (أ) -(1

 :أو للطرف المتعاقد الآخر

 طرفينحدى اللإ ل مشروع تابعما رأس رقابة أوإدارة أو  فيساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر  إذا( ب)     

 للطرف المتعاقد الآخر.ومشروع تابع  ينتعاقدالم

 ،ماليةالارية أو مشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجال المذكورتين شروط بين أي من الحالتين فيإذا وضعت أو فرضت )ج( 

كنه ول لمشروعينا أحدمكن أن يحققها كان ي أرباح ةفإن أي مستقلين،ين يمكن أن تقم بين مشروع التيالشروط عن  تختلف

  .لذلك شروع وإخضاعها للضريبة تبعا  أرباح هذا الم إلىيجوز ضمها  الشروط هذهلم يحققها بسبب قيام 

بع من مشروع تارباحا داخلة ضأتتضمن  ذلك الطرف يعة للضريبة فالخاضوأحد الطرفين المتعاقدين،اح مشروع أربكانت إذا  (2

ذلك  أرباحمن ـضالداخلة  وكانت الارباح ذلك الطرف المتعاقد الآخر يفللضريبة  لذلك ع تبعاوتخضخر للطرف المتعاقد الآ

مماثلة  روعين تعتبرالقائمة بين المش لظروف، إذا كانت اولاأ المذكور طرفتابع للال للمشروع تحققت أرباحتعتبر  ،المشروع

 يالت لضريبةلب التعديل المناس إن الطرف المتعاقد الآخر يجريفهذه الحالة  يفف مشروعين مستقلينالقائمة بين  ظروفلل

  ة.يهذه الاتفاقل يفإنه يتعين إعمال الأحكام الأخر التعديلوعند إجراء هذا  تلك الأرباح على فيه استحقت

مدة  انتهاء بعد( 1رة )الفق يف إليهاالمشار تغيير الأرباح الخاصة بالمشروع في الأحوال من الطرفين المتعاقدين  لأيلا يجوز  (3

 في قوانينها الوطنية. عليهاالتقادم المنصوص 

 .الضريبيحالة التهرب  ي( ف3،2أحكام الفقرتين ) لا تطبق (4
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 (10)المادة 

 الأسهم رباحأ

 ضعتخ يجوز أن رالطرف المتعاقد الآخ يمقيم فلشخص  ينالمتعاقد الطرفين أحد يفتدفعها شركة مقيمة  يالأسهم الت أرباح (1

 .ذلك الطرف الآخر يفللضريبة 

قا طب حلهذه الأرباة الشــركة الدافع المقيم به المتعاقد الطرففي  للضريبةيجوز أن تخضع هذه الأسهم  أرباح نإف ذلكومـع  (2

 تزيد عن نألا يجوز ة الأسهم فإن الضريبة المفروض أرباحالمالك المستفيد من المستلم هو ولكن إذا كان  ،ذلك الطرفلقوانين 

تي ة للأرباح البالنسبالشركة  علىفرض الضريبة  علىولن تؤثر أحكام هذه الفقرة  ،توزيعاتللجمالى المبلغ الإمن  (15%)

 .الأسهم دفعت عنها أرباح

أو  للتعدياأسهم  أو أو حقوق التمتع الدخل المستمد من الأسهم أو أسهم التمتع (الأسهم )أرباحيقصد بعبارة في هذه المادة  (3

ة نفس المعاملخضع لالذي يوكذلك الدخل  في الأرباح الاشتراك أو ديونب المطالباتغير ي حقوق أخر أية التأسيس أو حصص

 ة للأرباح.الشركة الموزع لهتقيم  ذيال الطرف المتعاقدمستمدا من الأسهم طبقا لقوانين  دخلاباعتباره الضريبية 

ف ي طرف نشاطا يباشر يندالمتعاق الطرفين أحد في مقيماوال الأرباحن ـد مـالك المستفيـالم( إذا كان 2) بندكام الـري أحـلا تس (4

ية خدمات شخصخر ذلك الطرف الآؤدي في تأو  هب موجودةمن خلال منشاة دائمة  للأرباحالشركة الدافعة  تقيم بهمتعاقد آخر 

 بمثل هذه اعليف ارتباطاالتوزيعات مرتبطة  بسبب فوعالمدالأسهم ملكية وأن تكون ، هب موجودمستقلة من خلال مركز ثابت 

  .لمنشاة الدائمة أو المركز الثابتا

 حسب الأحوال. (14( أو )7تين )الماد أحكامهذه الحالة تطبق  يفف    

الطرف  لهذايجوز  لا هفإن من طرف متعاقد آخر، لدخالرباح أو الأستمد ت ينالمتعاقد طرفينال أحدكانت شركة مقيمة في إذا  (5

 في موجود و بمركز ثابتأمنشأة دائمة ل فعليا ارتباطاالتوزيعات مرتبطة  بسببهاالأسهم المدفوع  ملكية كانت أو المتعاقد الآخر

 موزعةـير الاح غأو الأرب حتى أو كانت أرباح الأسهم المدفوعةتخضع أرباح الشركة غير الموزعة  أن الآخر، أوالطرف  ذلك

 .من ذلك الطرف الآخررباح أو الدخل الناشئ تمثل كلها أو بعضها الأ

 

 (11)المادة 

 وائدفال

، الفوائدلك تنتج فيه الناجمة عن استثمار رؤوس الأموال في مختلف أشكالها للضريبة في الطرف المتعاقد الذي توائد فالتخضع  (1

 مبلغ الفوائد، جماليأ( من 15%زيد عن )إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للفوائد فإن الضريبة التي تفرض يجب إلا ت ولكن

 ويجوز أن تخضع الفوائد للضريبة في الطرف الذي يقيم فيه الشخص المستفيد.

 أم لم تكن نة برهنمضموهذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها سواء كانت  يف (وائدفال) لفظيقصد ب (2

تج من دخل الناوالأالدخل المستمد من السندات الحكومية  لم تكن، وخاصة وأ رباحالأ يوسواء كانت تمنح حق المشاركة ف

 .أو السندات اتالمتعلقة بمثل هذه الأذون والحوافز مكافآتأو السندات بما في ذلك ال اتالأذون
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قد الآخر الطرف المتعا في ويباشر ينالمتعاقد طرفينال أحدفي  مقيما للفوائد( إذا كان المالك المستفيد 1) ةلا تطبق أحكام الفقر (3

دمات خ طرف الآخرال ذلكفي  باشرأو ي به توجدنشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة دائمة إما وائد، فال تنشأ به ذيال

بتلك  اعليفتباطا ار وائد مرتبطافعنه ال تنشأ سند المديونية الذي أن يكونو به موجود شخصية مستقلة من خـلال مركز ثابت

 .حاللاحسب  (14( أو المادة )7)تطبق أحكام المادة  الأحوالهذه مثل  يوف الثابتالمنشـأة الدائمة أو المركز 

طة اسية أو سلامه السيهذا الطرف ذاته أو أحد أقسإذا كان دافعها  أحد الطرفين المتعاقدين يوائد أنها نشأت ففتعتبر هذه ال (4

حد أ ييم فغير مق وأ سواء كان مقيم وائدفالإذا كان الشخص الذي يدفع  ومع ذلك محلية أو شخص مقيم في هذا الطرف،

وائد فنها المأ التي تنش ين منشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونيةالمتعاقد أحد الطرفينيمتلك في  المتعاقدين الطرفين

الذي  رفطال يشأت فها قد نوائد تعتبر أنفن هذه الفإ وائدفة أو المركز الثابت يتحمل تلك الالمدفوعة وكانت تلك المنشأة الدائم

 .لمنشأة الدائمة أو المركز الثابتاتوجد به هذه 

لى سند إ بالقياس منهما وأي شخـص آخر كلعلاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين  بسببالفوائد إذا كانت قيمة  (5

، فإن أحكام ذه العلاقةتوجد ه ملأو  الدافع والمالك المستفيد هاعليكان يتفـق  يزيد عن القيمة التت وائدفالتدفع عنه  تيالمديونية ال

ضريبة لل خاضعا ةلمدفوعاهذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ  ي مثلهذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط، وف

 . يةالاتفاق ههذالواردة ب يلأحكام الأخراو ينالمتعاقد الطرفينلقانون كل من  طبقا
 

 (12)المادة 

 واتتاالإ

للضريبة في  ي الطرف المتعاقد الآخرفمقيم  شخصإلى  وتدفع ينالمتعاقد أحد الطرفين يفتنشـأ  التي الإتاواتتخضع  (1

 زيدت نة يجب أة المفروضالمالك المستفيد للإتاوات فإن الضريبالمستلم هو ولكن إذا كان  الطرف الذي تنشأ فيه تلك الإتاوات،

 أن تخضع للضريبة في الطرف المتعاقد الآخر. الإتاوات، ويجوزمبلغ  يمن إجمال (%15)عن 

 نشرالحقوق  استعمال يفأو الحـق  استعمال بلنوع مقا يمن أ دفوعةالمبالغ الم ةهذه الماد يف ةالوارد (تاواتالإ) لفظيقصـد ب (2

يب أسال أو ركيبت خطة أوأوأو نموذج رسم مة تجارية أو أو علا اختراع براءةأية عمل أدبي أو فني أو علمي أو ب ةخاصال

ة صناعية بخبر تتعلق معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلوماتأية  استعمال فيأو الحق  استعمالسرية أو مقابل 

  تجارية أو علمية. أو

 عاقدالمت طرفال في مارسيو المتعاقدينأحد الطرفين  فيمقيما  تاواتلإلهذه اإذا كان المالك المستفيد  (1) لبندلا تطبق أحكام ا (3

 لآخرذلك الطرف اى ف يأو يؤد به توجدمن خـلال منشأة دائمة  و تجارياأصناعيا  نشاطاإما  تاواتالإ تنشأ فيه ذيال الآخر

وعة مرتبطة المدف تاواتلإعنها هذه ا ةالحقوق أو الملكية الناشئ أن، وبه موجودخدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت 

حسب  (14)المادة  أو (7)هذه الحالة تطبق أحكام المادة مثل  فيو ،تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت مع فعليا ارتباطا

 الأحوال.

طرف نتعاقد إذا كان الدافع للإتاوات هو ذلك الطرف نفسه أو أحد أقسامه السياسية أو سلطة نشأت في قد تاوات أنها لإتعتبر ا  (4

هذا الطرف في  اغير مقيم وأ سواء كان مقيما لإتاواتل الدافعإذا كان الشخص  ذلكومع  ذلك الطرف،في  امقيم محلية أو
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وكانت تلك  الإتاواتبالحق أو الملكية التي تنشأ عنها  علىيوجد معها ارتباط فمنشأة دائمة أو مركز ثابت  الطرففي  يمتلك

حمل الإتاوات فإن هذه الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الطرف الذي توجد بها المنشأة يت المركز الثابتالمنشأة الدائمة أو 

 الدائمة أو المركز الثابت.

 ىإل قياسالب شخص آخرودافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين ال الإتاواتكانت قيمة  إذا  (5

لم  أولمستفيد افع والمالك الدا هاعليكان يتفق  يالتتزيد عن القيمة  الإتاواتتدفع عنها  التيأو المعلومات  أو الحق الاستعمال

لغ د من المباـزء الزائوفى مثل هذه الحالة يظل الج فقط، الأخيرةالقيمة  على تطبق توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة

 .يةفاقالاتهذه الواردة ب يخرلأحكام الأاو يندمتعاقال طرفينمن الالمدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل 

 

 (13)المادة 

 الأرباح الرأسمالية

 المادة يليها فإالأموال العقارية المشار  فيمن التصرف  الطرفين المتعاقدين ي أحدف امقيمشخص يستمدها  يالت الأرباح (1

 .الآخر تعاقدالم ذلك الطرف يف ائبللضر تخضعوتوجد في الطرف المتعاقد الآخر  السادسة

لكها أة دائمة يمتنشـاط منش فيمن الأموال المستخدمة  جزءا كونت والتيمنقولة ال الأموال يفالأرباح الناتجة من التصرف  (2

 تحتز ثابت كموال المنقولة الخاصة بمرالأ فيمن التصرف  أو ،الطرف الآخر في ينالمتعاقد لأحد الطرفينمشروع تابع 

ذلك  فيبما  نيةبغرض القيام بخدمات مه وكائن بالطرف المتعاقد الآخر، ينالمتعاقد الطرفين دىحتابع لإشخص مقيم  تصرف

 وز أن تخضعيج ثابت،الالمركز  مثل هذا )وحدها أو مع المشروع كله( أو تلك المنشأة الدائمة فيرباح الناتجة من التصرف الأ

 ذلك الطرف المتعاقد الآخر. فيللضريبة 

 الدوليلنقل ا في تعملو طائرات أسفن  فيمن التصرف  شخص مقيم في أحد الطرفين المتعاقدين عليهاصل التي يح الأرباح (3

 يهفالكائن  عاقدالطرف المتفي تخضع للضريبة  ،الطائراتأو  ،تلك السفن خاصة بتشغيلالمنقولة ال موالومن التصرف في الأ

 .للمشروع ةعليالف الإدارة ركزم

ر من غير مباشيق عن طرمباشرة أو الشركة التي تتكون أموالها بصفة أساسية مال لتصرف في أسهم رأس الناتجة من االأرباح  (4

 كات.ي الطرف الذي يوجد فيه تلك الممتل، تخضع للضريبة فأحد الطرفين المتعاقدينفي  كائنةممتلكات عقارية 

لطرفين تمثل حصة من شركة مقيمة في أحد اوهي  ،(4المذكورة في الفقرة )بخلاف  في أسهم أخريالأرباح الناتجة ( 5

 .ذلك الطرف المتعاقد فقطتخضع للضريبة في  المتعاقدين،

في الطرف المتعاقد  ( يجوز أن تخضع للضريبة5( الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرة )6

 الذي ينشأ فيه الدخل.
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 (14)المادة 

 المستقلة مهنيةالخدمات ال

ي الطرف فلة مستقطبيعة ذات  يخرأنشطة أ من خدمات مهنية أو ينالمتعاقد أحد الطرفين فيمقيم  شخص يحققه الذيالدخل  (1

الطرف  فيللضريبة  الدخل ذلك أن يخضع الشخص، ويجوزيخضع للضريبة في ذلك الطرف الذي يقيم به  المتعاقد الآخر

 :يينفي أي من الحالتين التال الآخر المتعاقد

 ،نشاطهم بلأغراض القيا ذلك الطرف المتعاقد الآخرثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في  كانله م لشخصإذا كان ا (أ)

لك الطرف ذمن الأنشطة التي قام بها في  عليهاالدخل الذي حصل في حدود في هذه الحالة ويكون الخضوع للضريبة 

 المتعاقد الآخر.

ثني في فترة أ يوما (183)مجموعها عن  فيلمدة أو لمدد تزيد  الطرف المتعاقد الآخرالشخص موجود في ذلك كان إذا  )ب(

ذلك  م بها فيمن الأنشطة التي قا عليهويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الدخل الذي حصل  ،عشر شهرا

 الطرف المتعاقد الآخر.

 

اط النشوكذلك  لتعليميا أو التربوي أو الفني أو يالادب أو يالعلمستقل نشاط الملاخاص  بوجه (الخدمات المهنية)تشمل عبارة   (2

 والمحاسبين. لخاص بالأطباء والمحامين والمهندسينالمستقل ا

 

 (15)المادة 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

الطرفين  أحد في مقيمخص شيستمدها  التي وما في حكمهاوالأجور  رواتبفإن ال( 16،18،19) وادمأحكام الب خلالالامع عدم  (1 

إذا كان . فقد الآخرالطرف المتعافى  يعمل يؤدما لم يكن ال ذلك الطرف المتعاقد فقط فيمن وظيفة تخضع للضريبة  المتعاقدين

 خر.ف المتعاقد الآذلك الطر في للضريبة خضعت منهالمستمدة  الرواتب والأجور وما في حكمهافان نحو هذا ال على يالعمل يؤد

 ينالمتعاقد طرفينإحدى ال فيمقيم  شخص هاعلييحصل  التي الرواتب والأجور وما في حكمهافإن  (1) بندمن أحكام ال تثناءاس (2

 لتاليةاروط الثلاثة توافرات الش إذاالمذكور أولا الطرف المتعاقد  فيتخضع للضريبة  الطرف المتعاقد الآخر في يمن عمل يؤد

 فترة خلال ـاومي (183)مجموعها عـن  فيلمدة أو لمدد لا تزيد طرف المتعاقد الآخر تواجد الشخص مستلم الإيراد في ال (أ)

 .شهرا ةعشر يأثن

 الآخر. الطرف المتعاقد فييقيم لا صاحب عمل  عنأو نيابة  بمعرفة أن تدفع الراوتب والأجور وما في حكمها (ب)

د ف المتعاقالطر فيثابت يملكه صاحب العمل منشأة دائمة أو مركز  أن لا تتحمل الرواتب والأجور وما في حكمها ج()

 .الآخر
 

و طائرة ظهر سفينة أ ىعل ييؤد الذيالعمل  عن الراوتب والأجور وما في حكمهافان  المادةمـن الأحكام السابقة لهذه  ستثناءا  (3

 .شروعملل الفعلي الإدارةمركز  بهالطرف المتعاقد الذي يوجد  فيللضريبة  تخضع الدولي،النقل  فيتعمل 
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 (16)المادة 

 العلياالموظفين من مستويات الإدارة  مكافآتو أعضاء مجلس الإدارة تآمكاف

 

بصفته  متعاقدينال الطرفين أحد فيمقيم شخص  هاعلييحصل التي  ،المماثلة مكافآتالوغيرها من  أعضاء مجلس الإدارة تآمكاف

لمتعاقد الطرف ا فيشركة مقيمة في  العلياتوي الإدارة أو موظف من مس مشابهخر آمجلس ب اعضو مجلس إدارة أوب عضوا

 .ذلك الطرف المتعاقد الآخر فيللضريبة  تخضع الآخر،

 

 (17)المادة 

 نن والرياضييالفنان دخول

 فنانثل كفنان م ي طرف متعاقد من عملهمقيم فشخص يستمده  الذيالدخل  يخضع (14،15)من أحكام المادتين  استثناء (1

 المتعاقد رفطال في زاولت يتمن أنشطته الشخصية ال رياضيالأو  يينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقالمسرح أو الس

 .الطرف المتعاقد الآخر ذلك فيللضريبة  خرالآ

 ،فسهن الرياضيو أالفنـان  علىأنشطته الشخصية لا يعود  زاولةممن  الرياضييحققه الفنان أو  الذيالخاص إذا كـان الدخل  (2

لطرف ا فيللضريبة  (15،14،7) استثناء من أحكام المواد فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه آخر،ولكن يعود على شخص 

  .أنشطته الرياضي الفنان أو فيهالمتعاقد الذي يزاول 

 

 (18)المادة 

 التقاعدية المعاشات
 

در ي البلد مصفلضريبية إنهاء الخدمة ا علىالمترتبة تخضع المعاشات التقاعدية )الرواتب التقاعدية( العامة والخاصة والتعويضات 

 لم تكن هذه المعاشات والتعويضات معفاة من الضريبة. المستفيد، ماالإيراد بصرف النظر عن محل إقامة 

 

 (19)لمادة ا

 الحكومية وظائفال
 

سلطة  وأالسياسية  اأقسامه أحدأو لمتعاقدينباستثناء المعاشات التقاعدية التي يدفعها أحد الطرفين ا الرواتب والأجور وما في حكمها،

 ،المحلية لطاتهسلأحدي  أو السياسية أقسامه أحد أو لذلك الطرفلشخص مقابل خدمات مؤداة تابعة له إلى أي فرد مقابل محلية 

 في ذلك الطرف المتعاقد فقط.للضريبة  تخضع
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 (20)المادة 

  والمتدربون ةبالطل عليهاالمبالغ التي يتحصل 

 أن الشخص المقيم بطرف متعاقد ويتواجد بصفة مؤقتة في طرف متعاقد آخر فقط لمجرد: (1 

 أو .كونه طالبا بجامعة أو كلية أو مدرسة في الطرف المتعاقد الآخر (أ)

 أو تقنيا .كونه متدربا على الأعمال التجارية والصناعية أو متدربا   (ب)

خضع لا ي .ليميةتعة أو الدراسة أو البحث من هيئة دينية أو خيرية أو علميمتلقيا لمنحة أو أجازة أو جائزة بغرض  ج( كونه)

 للضريبة في الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بمنحته الدراسية.

خر شريطة عاقد الآالشخص مقابل خدمات مؤداة في الطرف المت عليهاأي مبلغ يتمثل في مكافأة يتحصل  على( تطبق نفس القاعدة 2

 لخدمات مرتبطة بتدريسه أو تدريبه وأن تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته.أن تكون هذه ا

 بحوث، فإنالجراء إأو التدريب المهني أو  التعليم( الشخص المقيم في طرف متعاقد وينتقل مباشرة إلى طرف متعاقد آخر بغرض 3

 رجها.ادر خامن مص عليهاي كان يحصل المبالغ التي يتقاضاها لهذا الغرض لا تخضع للضريبة في هذه الحالة الأخيرة مت

 

 (21)المادة 

 والمدرسون والباحثون ساتذةالأ

العلمي  أو البحث يالعال معليتالمن مؤسسات كلية أو مؤسسة  أو جامعةإذا دعي شخص مقيم بأحد الطرفين المتعاقدين بواسطة  (1

يخضع نه لا فإ ن سنة،ل هذه المعاهد لفترة لا تزيد عالعلمي في مث أو البحث معليالتبقصد  طرف متعاقد آخر لزيارته فقطفي 

 أو البحث. التعليمذلك الطرف الآخر بالنسبة لدخله عن مثل هذا  في للضريبة

للفائدة  أساسابل  ةلمصلحة العامل تجري ليسالتي  ثوبحال مقابل عليهاالتي يتحصل  المكافآت على( 1) بندأحكام ال لا تطبق (2

 ص معينين. لشخص أو أشخا الخاصة

 

 (22)المادة 

 الدخول الأخرى

 ية تخضعالاتفاقه هذالمواد السابقة لطرف متعاقد التي لم تعالجها  فيعناصر دخل المقيم فإن ( 2)بالبند مع عدم الإخلال  (1

 .أيا كان مكان تحقق هذه العناصر فقطالطرف المتعاقد  فيللضريبة 

 إنالآخر، ف خص مقيم في طرف متعاقد من مصادر موجودة في الطرف المتعاقدش عليهقد حصل الدخل  ومع ذلك إذا كان هذا( 2

 هذا الدخل يجوز أن يخضع للضريبة في الطرف الذي نشأ فيه وطبقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد.
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 (23)المادة 

 س المال أالضريبة على ر

ئن والكاين قدالمتعا رفينأحد الطلكه مقيم في يموالسادسة المادة  يعقارية المشار إليه فالموال الأرأس المال المتمثل في يخضع  (1

 في طرف متعاقد آخر للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

لطرفين اأحد من أصول منشأة دائمة يمتلكها مشروع  جزءا كونالذي يوموال منقولة الأرأس المال المتمثل في يخضع  (2

طرفين في أحد المقيم تحت تصرف مركز ثابت المنقولة التي تخص وكذلك الأموال  المتعاقدين في طرف متعاقد آخر،

اقد المتع المتعاقدين وكائن بالطرف المتعاقد الآخر لغرض تأدية خدمات شخصية مستقلة يخضع للضريبة في ذلك الطرف

 .الآخر

لأموال امتمثل في لمال الوأيضا رأس ا الدوليالطائرات التي تعمل في النقل والقوارب ومال المتمثل في السفن الرأس يخضع  (3

 ليالفعدارة ه مركز الإالطرف المتعاقد الآخر الكائن ب يف للضريبة والقوارب والطائراتالمتعلقة بتشغيل هذه السفن  المنقولة

 .للمشروع

 ينلمتعاقدا في أحد الطرفينمقيم غير الواردة في البنود السابقة والتي يمتلكها شخص  رأس المال عناصر جميعتخضع  (4

  ذلك الطرف المتعاقد الآخر. فيضريبة لل

 

 (24المادة )

 الضريبيتجنب الازدواج طرق 

   

ا لآخر طبقدخل أو يمتلك رأس مال خاضع للضريبة في الطرف المتعاقد ا علىكان شخص مقيم في طرف متعاقد يحصل إذا  (1

 لمقيم،ا خاضع لهذاضريبة رأس المال الأو  دخلالريبة ضبخصم مبلغ من ية يقوم الطرف المتعاقد الأول الاتفاق هذلأحكام ه

ن عصم لا يزيد أن هذا الخ الآخر علىرأس المال المدفوع في الطرف المتعاقد  علىأو الضريبة الدخل  علىلضريبة ل مساو

يبة خضع للضريالدخل أو رأس المال الذي  إلىرأس المال قبل منح الخصم المنسوب  علىمقدار ضريبة الدخل أو الضريبة 

 حسب الأحوال. علىالطرف المتعاقد الآخر  في ذلك

 ف المتعاقدذا الطرمقيم في طرف متعاقد أو رأس المال المملوك له معفي من الضريبة في ه عليهاإذا كان الدخل الذي يحصل  (2

ند ع المعفىل أس الماذلك الطرف المتعاقد مع ذلك يأخذ في حسبانه مبلغ الدخل أو ر الاتفاقية، فإنطبقا لأي من أحكام هذه 

 باقي دخل أو رأس مال هذا المقيم. علىحساب الضريبة 

فوعة في فإن الضريبة المد رأس المال في طرف متعاقد، علىلأغراض الخصم من ضريبة الدخل أو الضريبة المفروضة  (3

ت ضأو خف الطرف المتعاقد الآخر سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في ذلك الطرف المتعاقد الآخر ولكنها أعفيت

 بمقتضى قوانين ذلك الطرف المتعاقد المتضمنة حوافز خدمية.
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 (25)المادة 

 في المعاملة التمييزعدم 

 تعلق بهذهي التزام لأيلأية ضـرائب أو  الطرف المتعاقد الآخر فيين المتعاقد الطرفينمن  أي إخضاع رعايا لا يجوز (1

ايا هذا أو يجوز في نفس الظروف أن يخضع لها رع لتي يخضع لها،الضريبية اوالالتزامات أالضرائب  غير الضرائب

 الطرف المتعاقد الآخر ولا لأية ضرائب أو التزامات ضريبية أثقل منها عبئا.

 يقصد بلفظ )رعايا(: (2

 جميع الأفراد المتمتعين بجنسية أحد الطرفين المتعاقدين. -

 جميع الأشخاص القانونية في أحد الطرفين المتعاقدين. -

فرض لضرائب ت خرالطرف المتعاقد الآ فيين متعاقدال الطرفين تابع لأحديمتلكها مشروع  التيخضع المنشأة الدائمة لا ت (3

اقد لطرف المتعالمشروعات التابعة لذلك ا علىالتي تفرض  الضرائبذلك الطرف المتعاقد الآخر أكثر عبئا من  في هاعلي

 الآخر والتي تزاول نفس النشاط.

بطريق  راقبهيأو  بعضه أو هكل اهمال يمتلك رأس ذيوال ينالمتعاقد الطرفين ات التابعة لأحدمشروعال إخضاعيجوز  لا  (4

ير غ الضرائب تتعلق بهذه أو أية التزامات لأية ضرائب ،الطرف المتعاقد الآخر في ونمقيم أشخاص مباشرمباشر أو غير 

لك الطرف ذي في الأخر المماثلة تخضع لها المشروعاتن أيجوز  أوتخضع لها الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي 

  المتعاقد وتكون أقل عبئا .

 

 (26)المادة 

 تفسير الاتفاقيةإجراءات 

 بق أو يطبقطالآخر  يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يطلب تفسير أحكام هذه الاتفاقية إذا تبين أن الطرف المتعاقد (1

ج لازدوااورة غير صحيحة وتخرج بها عن الأهداف والغايات المقصودة منها في تجنب أي من أحكام هذه الاتفاقية بص

 الضريبي ومنع التهرب من الضرائب.

ة من قرة الثالثفي الف عليهيتم تحديد مكان وزمان اجتماع اللجنة المنصوص  الآخر، كما(  يقدم طلب التفسير إلى الطرف المتعاقد 2

 اسية.هذه المادة عبر القنوات الدبلوم

لأقل من ا علىويكون واحد منهم  التفسير من قبل لجنة تتألف من مندوبين أثنين أو أكثر عن كل طرف متعاقد،(  يجري 3

 ية.جزءا من هذه الاتفاق عليهويعتبر التفسير الذي يتم الاتفاق  المختصين في المالية والضرائب في طرفه،
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 (27)المادة 

 تبادل المعلومات

 رفينطللمحلية لالقوانين او يةالاتفاق هتلزم لتنفيذ أحكام هذ التيين المعلومات المتعاقد طرفينال يفت المختصة تتبادل السلطا (1

حكام هذه يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق وأ وحيث يةالاتفاق ههذ في عليهاالمنصوص لضرائب بشأن االمتعاقدين 

 عليهاومات يحصل وتعامل أي معل( 1)معلومات دون التقيد بالمادة ويتم تبادل الالاتفاقية ولمنع التهرب الضريبي خاصة،

ذلك المحلية ل لقوانينلوفقا  عليهاأنها سرية وبنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تم الحصول  علىالطرف المتعاقد 

بط أو ل في ررية( التي تعمالطرف،ولا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات )بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدا

تخدام طات استحصيل أو تنفيذ أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها الاتفاقية ولهؤلاء الأشخاص أو السل

 .المعلومات لهذه الأغراض فقط

 :بما يلي ينالمتعاقد أحد الطرفينإلزام  ىإل يبما يؤد (1) لبندلا يجوز بأي حال تفسير أحكام ا (2

  لآخر.أو بالطرف المتعاقد ا به ةالخاص ةم الإداريارية تتعارض مع القوانين أو النظتنفيذ إجراءات إدأ( )     

 خر.ف المتعاقد الآالطر يأو ف لنظم الإدارية المعتادة فيهاطبقا للقوانين أو  عليهالا يمكن الحصول  بياناتتقديم ب( )     

و أ التجاريةليب تجارة أو نشاط أوصناعة أو سر تجاري أو مهني أو الأسا يأ تقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار ج()     

 لنظام العام.ل يعتبر إفشاؤها مخالفا معلومات

 

 (28) المادة

 الدبلوماسية والقنصليين

و لأحكام أدولي ون المة للقانوفقا للأحكام العا ينالقنصليو ينلدبلوماسيلما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة  يةليس في هذه الاتفاق

  الاتفاقيات الخاصة.

 (29) المادة                                                                       

 هذه الاتفاقية علىإجراءات المصادقة                                                       

 لإجراءات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.يقوم الطرفان المتعاقدان بإصدار التشريعات واتخاذ ا (1

 هذه الاتفاقية من قبل كل من الطرفين المتعاقدين طبقا لنظمه الدستورية في أقرب وقت ممكن. علىيصدق  (2

 

  (30)المـادة 

 يةنفاذ الاتفاق

     تفاقية   هذه الا للازمة لوضعالطرف الآخر باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اين المتعاقد الطرفين خطر كل مني (1

 .الدبلوماسيةموضع التنفيذ وذلك بالطرق 
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الوجه  علىن ل الإخطارييها تبادنافذه اعتبارا من اليوم الأول من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فهذه الاتفاقية  وتعتبر (2

  ( من هذه المادة.1في البند ) عليهالمنصوص 

 

 (31) المادة

 يةالاتفاق ءنهاإ

 ها.حين إلغائها أو انسحاب طرف من إلىيستمر العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين  (1

طرف خطر الييجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن ينسحب من هذه الاتفاقية شريطة أن لا يتم الانسحاب إلا بعد أن  (2

    لأقل.ا علىنسحاب قبل نهاية السنة الميلادية بمدة ستة أشهر المنسحب الطرف الآخر بصورة كتابية برغبته بالا

 وتعتبر هذه الاتفاقية ملغاة عندئذ اعتبارا من السنة التالية التي انتهت فيها مدة الإخطار.

غة ن أصلين باللميلادية م 28/4/1998هجرية الموافق  1419وقعت هذه الاتفاقية في مدينة غزة بتاريخ الثاني من شهر محرم 

    العربية.

  

  منظمة التحرير الفلسطينيةعن                                                   عن حكومة                 

 لفلسطينيةلصالح السلطة الوطنية ا                                               جمهورية مصر العربية         

 شعت د. نبيل                                   عمرو موسى   

 ون الدوليوزير الخارجية                                                    وزير التخطيط والتعا             


